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أولا: مدخل  الوظيفة التشريعية في خدمة عصرنة المجتمع:-
السلطة التشريعية، حسب المفهوم الأصلي، هي التطبيق الأقرب لمدلول مقولة إبراهام لينكلون التي هي أحد مرتكزات الديمقراطية:" حكم الشعب، بالشعب، من أجل الشعب،" . وبما أن تطور المجتمعات قد جعل الممارسة المباشرة للديمقراطية مستحيلة فقد أصبح نظام التمثيل هو الشكل الأكمل لممارسة الديمقراطية بواسطة آلية التمثيل الشعبي، أي الفرق البرلمانية المنتخبة. 

والواقع أن المعنى الاشتقاقي الأصلي لكلمة "الديمقراطية" في اللسان اللاتيني ، يحيل إلى تركيب بين عبارتين هما: "دموس" وتعنى، "الشعب" و "كرتوس" وتعنى "السلطة" و"السيادة" ، وبما أن الديمقراطية المباشرة لم تعد تمارس منذ حقبة الحواضر الإغريقية شبه المباشرة، احتلت مكانها عن طريق الهيئات المنتخبة وبالأخص منها المجالس ذات التمثيل الواسع، ولم يعد يصلنا اليوم عن الديمقراطية المباشرة سوى صيغ فضفاضة تقارب التجربة السويسرية. 
غرف التمثيل، التي قد تختلف تسمياتها كثيرا حسب التقاليد السياسية وتنوع التجارب في كل بلد، هي في الغالب الأعم نتائج تحولات وتغيرات سياسية خاصة بكل بلد بعينه ، وهي ما فيما يبدو تكاد تلخص التاريخ والمسار السياسي للمجتمعات. كما أنها في الغالب الأعم تشكل مواقع متقدمة في مسار عمليات التحول والتحرر ومن ثم التطور السياسي لهذه المجتمعات. 
وأهم مميزات البرلمان، الذي يتعين أن يتجسد فيه دور التمثيل الشعبي، هي أن يكون أعضاؤه مختارين من طرف الشعب صاحب السيادة ، بواسطة اقتراع عام يراعى المساواة في انتخابات حرة ونظامية تتفق مع المبادئ المنصوص عليها في المادة21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

ثم إن عليه بعد ذلك أن يضمن تمثيل المجتمع في تنوعه داخل مختلف مكوناته كالاتجاهات السياسية والنوع والأعراف والقوميات والأقليات إلخ. والضمانة القصوى في هذا السياق هي وجود نظام تعددي يسمح بانتخاب مجلس برلماني ذي صبغة تمثيلية حقيقية. 
وتوجد البرلمانات اليوم ضمن ظرفيات تجعل الطلبة يزداد على دورها في إطار الديمقراطية وعصرنة المجتمعات ، وتقع برلمانات الدول العربية والإفريقية في الخط الأمامي في هذا السياق. ويحتل البرلمان اليوم مكانة الصدارة في بناء الدولة الموحدة الحائزة على ولاء الجميع ، وهو لذلك يجد نفسه أمام مطلب أساسي هو ضرورة توطيد الوحدة الوطنية وتدعيم التماسك الاجتماعي. 
وبصفة عامة لا يجد البرلمان بدا من أن يكون طرفا في السعي لتسوية المشاكل الاجتماعية، والبرلمان مدعو كذلك للعب دور بارز في عملية إقامة دولة القانون التي يشكل فيها إحدى الدعائم الأساسية ويستدعي منه ذلك أن يعمل على إنعاش اللعبة المؤسسية من خلال موقعه كسلطة موازنة ولكن أيضا باعتباره شريكا للسلطة التنفيذية ومراقبا على عملها. 
وتحيل إحدى مميزات المجتمع الحديثة إلى إفراز هام للقواعد والمعايير ووضع العديد من الآليات الرامية إلى ترقية وحماية حقوق الإنسان، وقد وجد هذا الاتجاه دفعا على الصعيد الداخلي من طرف البرلمان الذي كان وراء القفزة التي حصلت في مجال حقوق الإنسان خاصة في المجتمعات السائرة في طريقة النمو كالمجتمع الموريتاني. 
وقد منحت مدونة حقوق الإنسان على الطريقة التي وضعت بها، دفعا نوعيا لما يعرف اليوم بمقاربة النوع التي تم  من خلالها إبراز حقوق خاصة بالمرأة وكذا بالطفل ، والدفاع عنها وبهذه الطريقة أصبح البرلمان أكبر مدافع عن حقوق الإنسان، وبالتالي كان ركيزة من ركائز استراتيجية عصرنة المجتمع وتنميته. 
ثانيا: السلطة التشريعية في قلب عملية بناء الدولة:-
إن الملامح المميزة اليوم لأغلب المجتمعات العربية والإفريقية تضعها في معمعان العملية الجارية لبناء الدولة الجامعة ، فبعد الحضارات القديمة التي عاشت عدة قرون أعاد استقلال الدول ، وهو حديث يعود تقريبا إلى وسط القرن الماضي، وضع عملية بناء الدولة الجامعة في مركز إنشغالات مجتمعاتنا المعصرة. 

وقد أصبح هذا البناء معقدا بسبب ما يطبع عالمنا اليوم من مشاكل ونزاعات شديدة التداخل ، فهو عالم يمتاز بسرعة التبادلات ولكن أيضا بالصدامات والاتصالات بين الحضارات والثقافات ، ويتعين على كل واحد فيه أن يحتل موقعه تبعا لحالات التقارب والتضامن الثقافي والديني ، ومن باب المفارقة أن نلاحظ أن العالم أصبح أكثر غموضا منذ اختفاء الحرب الباردة، واندثار الحاجز الفاصل بين القطبين، واختفاء المعالم التي كانت تمكن كل بلد من اتخاذ موقفه بصفة سهلة. 
التمثيل الشعبي والحوار الاجتماعي:-
فبسبب عملية بناء الدولة الحديثة وما يفرضه ذلك من متطلبات ، دخلت المجتمعات العربية والإفريقية في حوار اجتماعي ، وهو يدور حول القيم الديمقراطية والمشاركة المواطنية واحترام حقوق الإنسان وكثيرا ما بدا تأثيره على مسيرة هذه المجتمعات من خلال بروز أزمات جديدة ، وفي هذا السياق واجهت موريتانيا ، شأنها في ذلك شأن الدول الأخرى ، معضلة بناء الدولة الجامعة ، والحال أن هذه عملية بطيئة ومعقدة ، وغير قابلة للارتجال لارتباطها بتحقيق تعبئة تخلص الأفراد من قبضة الولاء للجماعات الخاصة ليدمجهم ضمن جمهور يجمع التحضر والثقافة وعمل وسائل الإعلام ودور البنى التحتية العمومية. 

وإذا اتخذنا موريتانيا مثالا ، فإننا نلاحظ أن هذا البلد منذ استقلاله قد باشر عملية ترسيخ لفكرة الدولة الجامعة لشمل الأمة وأن عملية الترسيخ هذه قد شارك فيها مختلف الحساسيات الثقافية في البلاد ورغم حالات التأزم التي مر بها هذا المشروع في بعض مراحله، فلم يتأثر هذا التوجه نحو التعايش بأية عقبة أو عائق له تأثير عميق، إلا أن تركيبة البلد الثقافية ذات الطابع التعددي تعكس حاجة كبيرة إلى التحلي بمستوى عالي من اليقظة والسهر على هدوء ورزانة الحوار السياسي والتفاعل الجاري بين مختلف مكونات المجتمع، وفي هذا السياق احتلت المؤسسة البرلمانية منذ الوهلة الأولى مكانة الصدارة ضمن السعي لتوفير إطار تمثيلي مناسب يشمل المجتمع بكامل تنوعه ويسمح بمناقشة كافة الاختيارات المتوفرة من أجل توحيده. 
وتشكيلة البرلمان هي التي جعلت منه الهيئة الأكثر ملاءمة للنقاش والتداول حول المسائل الاجتماعية، فحضور كافة الحساسيات والاتجاهات السياسية داخل قبة البرلمان يعتبر ضمانة فاعلة بالنسبة لنجاح الحوار والتوصل إلى التفاهم والاتفاق، فإمكانية إيجاد فضاء يجري في إطاره التفكير والنقاش الجماعي تعتبر علاجا ناجعا لمشاكل المجتمع. 

البرلمان كدعامة للوحدة والتماسك:- 

إن الخطاب التوحيدي للمجتمعات العربية والإفريقية كان دائما في الواجهة على الصعيد العام، فالقادة الأوائل ، وعيا منهم للطبيعة العشائرية لمجتمعاتهم قد اتبعوا خطابا داعما للوحدة ومرسخا لمفهومها ومعززا للتفاهم ومبرزا للقيم والعوامل المشتركة بين مكونات المجتمع، ويعكس هذا الجهد بطبيعة الحال الأخطار السياسية والاجتماعية التي كانت محدقة بهذا المجتمعات بعيد تتابع الاستقلال ورحيل السلطات المستعمرة ، نظرا لأن تلك المجتمعات حملت معها بذور التفرقة والتجزئة التي كان المستعمر يعمل على إذكائها خدمة لأغراض سياساتها الخاصة. 

وفي هذا السياق يحتل البرلمان مكانة طلائعية في الدفاع عن الوحدة الوطنية ودعم الوئام الاجتماعي وجعل ذلك في صدارة القيم وفي صلب الخدمة الاجتماعية، باعتبار هذا الدور واحد من أهم الأدوار التي يتعين على البرلمان الإطلاع بها. ويلعب البرلمان أيضا دور القطب الموحد بتوفيره إمكانية تمثيل كافة تشكيلات الطيف الاجتماعي، فمن بين خصوصيات التمثيل البرلماني قدرته على استيعاب كافة الطبقات والفئات الموجودة داخل المجتمع من مختلف الاتجاهات السياسية حتى التجمعات المحلية. وبطبيعة العمل الجماعي الذي يؤديه البرلمان يستطيع أن يشمل مختلف المكونات المشكلة للطيف الاجتماعي وليست هذه أدنى مزايا البرلمان. 
الشراكة من أجل تسوية مشاكل المجتمع :-
إحدى مميزات المجتمعات الحديثة تتمثل في إشراك البرلمان والدور الذي يطلع به في عملية البحث عن الحلول من أجل تسوية المشاكل المطروحة على المجتمع ، ولها السبب نجد إعلانات العفو، التي تنهى الفترات الأليمة من حياة المجتمعات، يتم الاتفاق عليها إثر نقاشات داخل البرلمان، إن تسوية مشاكل المجتمع الشائكة أكثر، بسبب تجذرها في الزمن ، لا يمكن أن تتأتى بصفة نهائية إلا بتدخل البرلمان، وتلك هي إحدى النتائج المترتبة على التمثيل والشرعية التي يكتسيها وهي أيضا اعتراف بما للعدد من قيمة تجعل منه ضمانا وحرزا ضد الاستبداد والميول العشوائية في اتخاذ القرارات ، فإعلان الحرب مثلا الذي هو قرار لا خلاف في خطورته، لا يمكن اتخاذه إلا بترخيص من البرلمان. 

وباعتبار البرلمان هيئة منتخبة تمثل كافة أطياف المجتمع فهو لذلك مدعو ، أكثر من غيره ، إلى إيجاد الحلول التوفيقية المناسبة للمسائل التي ترتبط بها مصالح متعارضة وتتباين بشأنها آمال وتطلعات مختلف الفئات والجماعات، ويتم ذلك عن طريق آليات ديمقراطية مرتكزة على الحوار وبهذه الطريقة أصبح البرلمان أداة حاسمة تساهم في إقامة السلم وتعزيزه، وكذا توطيد الاستقرار السياسي وتحقيق المصالحة الوطنية داخل الدول. 

لقد ساهمت الغرف الثواني في إفريقيا والعالم العربي في تحقيق تمثيل أحسن وأشمل لتنوع الطيف الاجتماعي مستجيبة بذلك لهدف تحقيق المساواة الذي هو هدف صعب المنال في بعض المجتمعات ذات التركيبة المعقدة، لدرجة أنه تطلب من بعض البلدان اتخاذ تدابير خاصة، نظرا لما تعانيه من اختلالات في التوازن الاجتماعي والعرقي والثقافي، كما أثبتت تجارب عديدة أن بعض الهيئات التي تعتمد أساليب تقليدية في معاجلة النزاعات ، يمكن أن تلعب دورا هاما في تعزيز استقرار المجتمع، وقد دعا الأخذ في الحسبان للمعطيات التقليدية في إفريقيا إلى إشراك الجماعات الأهلية من أجل تحقيق الانتقال التدريجي والمرن نحو إقامة المؤسسات العصرية. 

لقد ذكر الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة افتتاحه للمؤتمر الرابع حول "الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة" في كوتونو يوم 4 ديسمبر الماضي "بأن اتخاذ القرارات على الطريقة التقليدية يتدرج من مستوى القرية إلى مستوى الأمة ككل حين يتعلق الأمر بالمصلحة العامة فيحصل نقاش مفتوح يتم خلاله تدارس كافة وجهات النظر بكل عناية وإمعان حتى تبرز الحقائق ويتجلى الموقف الحائز على الإجماع" وفي هذا السياق تستطيع الغرفة الثانية ، متماشية مع الواقع المحلي أن تضمن للمجموعات المحلية حسب تنوعها تمثيلا على الصعيد الوطني في الجهاز التشريعي مستجيبة بذلك أكثر من غيرها لهذه التطلعات لتثبت أنها أكثر أصالة وصونا للاستقرار.
وفي سياق البحث عن التسوية المقبولة لمشاكل المجتمع بالنسبة للبلدان التي عرفت حروبا أهلية وعرقية أو دينية يصبح البرلمان أداة عالية الفعالية، وقد مكنت أمثلة أخرى من إثبات صدق هذه المقاربة حين يتم إشراك القادة التقليدين في الحياة المؤسسية العصرية ، ومن أمثلة ذلك مصالحة العشائر التي رعاها المجلس الوطني لأقاليم جنوب إفريقيا بعد سقوط نظام التفرقة العنصرية وكذلك التمثيل حسب الطوائف الدينية المعتمد في لبنان.
وبالنسبة الحالة الخاصة بموريتانيا فقد أظهرت الوضعية السياسية والثقافة منذ الاستقلال وجود مجتمع معقد التركيبة ، يتعين تسيير وحدته وانسجامه بطريقة تحافظ على تنوعه الثقافي ولكنها تصون وحدته الدينية. 

لقد ركزت السلطات الموريتانية خطابها منذ اللحظة الأولى للاستقلال حول فكرة الانتماء المزدوج للثقافة العربية والإفريقية وهي ميزة تم التعامل معها كعامل إثراء جلب التعاطف والصداقة في العالم العربي والإفريقي على السواء ، وفي هذا السياق تم تحقيق مكاسب هامة من خلال تثمين الجوانب المتعلقة بالوئام والتماسك الاجتماعي والعمل على احتواء مخاطر الأزمات العرقية. 
ثم تطلب الأمر بعد ذلك مواجهة عراقيل عديدة لأن ازدواجية الثقافة سلاح ذو حدين وهكذا بدأت موريتانيا تعيش تجاذبات بين ثقافاتها، وسعي بعض المكونات إلى التميز بهوياتها مما أذكى هذه الجروح الإفريقية التقليدية (تقاسم السلطة، الدفاع عن المصالح الذاتية بواسطة الهوية الثقافية، الاعتماد على الخصائص الاجتماعية كخلفية فكرية)، ولم يتأخر نضوج الثمار المريرة لثنائية الانتماء ، فظهرت أحداث 1966 و1989 لتمثل أوج هذه الحساسيات إلا أن من المناسب أن نبرز هنا بالنسبة لموريتانيا أن الانتماء للدولة والوحدة الترابية لم يكونا في أي مرحلة من هذه المراحل محل تساؤل أو شك فالجميع يتعلق بهذا البلد ، ويتطلع إلى العيش فيه بكل كرامة، وهي ملاحظة أبرزها المقرر الخاص للأمم المتحدة حول العنصرية والتمييز العرقي والكراهية وعدم التسامح المرتبط بذلك أثناء زيارته الأخيرة لانواكشوط في يناير 2008. 

إلا أنه من الملاحظ أن إرث بعض المشاكل الاجتماعية في موريتانيا قد عاد بصفة ارتكاسية إلى تسميم الحوار وعرقلة مسيرة المجتمع نحو النمو في بعض الأحيان، وقد كان بعض هذه الملفات موضوع حلول بعضها يجري الآن تنفيذه بإشراف واضح من البرلمان الذي احتضن نقاشات صريحة حول هذه المسائل ويمكن أن ندرج في هذا السياق معالجة مخلفات الرق، وتسوية الإرث الإنساني وعودة اللاجئين الموريتانيين في السنغال. 

ولكن ينتظر من البرلمان فضلا عن دوره في تسوية مشاكل المجتمع وفي إقامة الظروف الملائمة لصون تماسكه ووحدته ، أن يتدخل على صعيد آخر ليس أقل إلحاحا ولا أهمية ألا وهو مجال ترقية دولة القانون. 
ثالثا: السلطة التشريعية والنهوض بدولة القانون:-
إن السلطة التشريعية باعتبارها إحدى دعائم الديمقراطية تجسد إرادة الشعب وتحمل الآمال المعلقة على إقامة ديمقراطية تستجيب فعلا لتطلعات الشعب وتساهم في حل مشاكله الأكثر إلحاحا. ومن بين الحلول الضرورية لحسن تسيير شؤون المجتمع وحماية أسسه وقيمه تحتل إقامة دولة القانون مكانة الصدارة كهدف مركزي لا مناص من تحقيقه من أجل بلوغ ذلك .

ويقع على عاتق البرلمان بوصفه هيئة تشريعية أساسية واجب إصدار النصوص المناسبة للاحتياجات والظروف والتطورات السريعة التي يشهدها المجتمع، كما أنه كهيئة مكلفة برقابة عمل الحكومة ، يتعين عليه السهر على إشعار الحكومة بمسؤولياتها. 
السلطة الموازنة والحوار الديمقراطي:- 

إن آلية دولة القانون تعتمد بشكل واسع على توازن السلطات الذي يعتبر البرلمان إحدى آلياته الأساسية ، فجوهر فكرة دولة القانون التي هي ضرورية لحماية الحقوق وبالتالي الحفاظ على السلم والوئام الثقافي والاجتماعي داخل المجتمع يحيل إلى دور البرلمان كسلطة موازنة أكثر فعالية في مواجهة هيمنة السلطة التنفيذية، وهو أيضا شريك في الآلية التشريعية التي يسير المجتمع من خلالها ويؤثر في تشكيله. 
ومن خلال مهمته التشريعية يعمل البرلمان على توجيه المجتمع نحو الرفاهية والارتكاز على دعائم أساسية مع احترام الخصوصيات الثقافية والعرقية والاجتماعية، وباعتباره مراقبا على عمل السلطة لتنفيذية يسهر البرلمان على حماية المكتسبات الاجتماعية. 

رقابة العمل الحكومي .-
تعتبر وظيفة الرقابة المسندة للبرلمان التي هي الأكثر أهمية من وظائفه ولكنها أيضا الأكثر التباسا لدى الجمهور، فمتابعة ومراقبة عمل الحكومة، تسند بصفة آلية اليوم إلى البرلمان ، فهو الذي يمنحه الدستور سلطة ممارسة الرقابة البرلمانية، ويتعلق الأمر أساسا بالحد من السلطات السياسية، وظيفة للسهر على الشأن العام، وبالتوازي مع ذلك يتعين أن تتجه الرقابة البرلمانية أيضا إلى ضمان فعالية أنشطة الدولة، وجعل عمل الحكومة باقيا في إطار ما يصبو إليه الشعب الذي انتخب البرلمان، حتى لا تحدث هوة بين القمة والقاعدة. 
أحد التعريفات الشائعة للرقابة البرلمانية يصفها بأنها "عملية برلمانية ترمي إلى رقابة وتحديد وتوجيه سلوك الحكومة والإدارة مع الإمكانية المباشرة (بالنسبة للأغلبية البرلمانية) أو / و غير مباشرة (بالنسبة للمعارضة البرلمانية) لاتخاذ عقوبات"، وفعلا يتوفر البرلمان أثناء ممارسته لوظائف رقابة الحكومة على إمكانية إصدار العقوبات التي قد تصل إلى ملتمس الرقابة. 

السلطة التشريعية وصون الحقوق:- 
لا يقتصر الدور الأول للبرلمان على تكريس الحقوق والحريات الفردية والجماعية في التشريعات الوطنية ، بل يتعدى ذلك إلى السهر على ترجمة ما يصادق عليه من قواعد إلى إجراءات ملموسة. والبرلمان هو السلطة التي تصوت على ميزانية الدولة وبمقدورها تخصيص الموارد وتوجهيها إلى القطاعات ذات الأولوية من أجل التمتع الفعلي، بحقوق الإنسان. 

وتنضاف هذه المهمة إلى الاهتمام والإقبال الذي تزايد في السنوات الأخيرة على ما يمكن أن ندعوه بمقاربة النوع الذي تطرح ضرورة التعويل أكثر على المرأة من خلال إشراكها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ذلك أن حضور المرأة داخل البرلمان يعتبر في الغالب مؤشرا على العصرنة والتطور السياسي للدول. 

حقوق الإنسان:- 

يعتبر البرلمان فاعلا رئيسيا في مجال النهوض بحقوق الإنسان ، باعتباره ممثلا للمواطنين ووسيطا بينهم وبين الدولة وبسبب تمتعه بحرية التعبير والحصانة الضرورية لممارسة وظيفته البرلمانية. وهو يساهم في ترسيخ ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان الضرورية لتحديث المجتمع. كما يستطيع أن يستنكر، داخل البرلمان وأمام الرأي العام، التجاوزات التي يلاحظها هو بنفسه أو ينقلها إليه ناخبوه. 

ومن بين الآليات المتاحة للبرلمان من أجل إرساء قواعد ضمان حقوق الإنسان، يوجد عمل اللجان البرلمانية وبالأخص تلك التي تسند لها مهام خاصة ترتبط، بحقوق الإنسان. 
إن المدونات القانونية الثرية في مجال حقوق الإنسان ومن أبرز تلك النصوص : الميثاق العالمي لحقوق الإنسان
، وقد فتحت المجال أمام عصرنة تشريعات الدول السائرة في طريق النمو، فقد حصلت البرلمانات عن طريق عملية المصادقة على آليات تعزيز وحماية حقوق الإنسان وشاركت من هذا المنطلق في عملية البحث عن وسائل وظروف تضمن للأفراد في نفس الوقت تحقيق الرقي والتقدم وكذا العيش في مناخ يطبعه السلم والأمن. 

مقاربة النوع والتركيز على عوامل التنمية:-
لا تأخذ الديمقراطية مدلولها الشامل إلا بقدر ما تضمن مشاركة المرأة في كافة مستويات اتخاذ القرار، وبالأخص داخل الغرف البرلمانية مع ضمان مساواة كاملة وحقيقية مع الرجل في هذا المستوى، ولتحقيق هذا الغرض يلزم إدخال عدد من الآليات كنظام الحصص والمقاعد المخصصة للنساء. 

وقد قادت هذه الفكرة في موريتانيا إلى المصادقة سنة 2006 على قانون تنظيمي يتعلق بدعم ولوج النساء للوظائف الانتخابية وذلك بفرض نسبة دنيا تساوي 20% لتمثيل النساء على لوائح الانتخابات البلدية والتشريعية، وقد مكن تطبيق هذا القانون في الانتخابات البلدية والتشريعية من دخول 27 امرأة إلى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ أي نسبة 17% في حين بلغ عددهن 1120 امرأة في المجالس البلدية أي نسبة 33% ومن الجلي أن هذا القرار الذي صادق عليه البرلمان لصالح النساء قد أدخل تعديلات ملموسة على تركيبة الطيف السياسي في موريتانيا وعزز دور وموقع المرأة في هذا البلد. 

وآخر جانب يمكن للبرلمان أن يلعب من خلاله دورا بارزا هو تمثيل الأقليات الذي يتماشى مع مراعاة حقها في المشاركة في عمل المجالس المحلية وكذا الاعتراف بثقافات ولغات هذه الأقليات وحق أفرادها في النفاذ إلى التعليم دون أي تمييز. 

إن الأخذ في الحسبان لبعض الشرائح الشعبية ضمن مقاربة النوع كالنساء والأقليات في إطار السعي إلى ضمان السلم الاجتماعي والإنسجام الثقافي، ليس فقط أحد تجليات العدل واحترام حقوق الإنسان ولكنه أيضا خطوة متقدمة على طريق التفاهم والوئام بين مكونات المجتمع وصهر كافة أفراده في وحدة تعزز تماسكه.  

الميثاق العالمي لحقوق الإنسان هو زمرة من الآليات تشمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10 دجمبر 1948 ومعاهدات 1966 حول الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
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